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I. المقدمة
لما كان المصغر بمنزلة الموصوف مع صفته حيث يغني تصغير (عين) مثلًا عن قولنا: عن صغيرة جرى الاستعمال العربي على إلحاق تاء التأنيث بالمصغر عن تصغير المؤنث الخالي من التاء كما تلحق بآخر الوصف.
II. موضوع المقالة
لما كان المصغر بمنزلة الموصوف مع صفته حيث يغني تصغير (عين) مثلًا عن قولنا: عن صغيرة جرى الاستعمال العربي على إلحاق تاء التأنيث بالمصغر عن تصغير المؤنث الخالي من التاء كما تلحق بآخر الوصف، فيقولون في تصغير سن وعين وأذن: سنينة وعيينة وأذينة، ويرى علماء التصريف أن ذلك واجب عند تصغير المؤنث الثلاثي نظرًا لخفته، وأما ما زاد على الثلاثة فلا يجوز اجتلاب تاء التأنيث له عند تصغيره؛ لأنه ثقيل بعدد حروفه فلا داعي لأن نزيده ثقلًا باجتلاب تاء التأنيث في آخره فإذا صغر نحو: زينب وسعاد قيل: زيينب، وسعيِّد.
ويتشرط لإلحاق التاء بمصغر الثلاثي المؤنث الخالي من التاء شرطان: 
الأول: ألا يؤدي إلحاق التاء إلى لبس، وهو فهم خلاف المراد، فإن أدى إلى اللبس لم تلحق التاء، ومثال ما يؤدي إلى اللبس تصغير ثلاث وخمس ونحوهما، من أعداد المؤنث، فيقال فيهما: ثليث، وخميس، ولو قيل: ثليثة وخميسة لالتبس بتصغير ثلاثة وخمسة، وهما للمذكر، ومثاله أيضًا تصغير نحو شجر وبقر يقال فيه: شجير وبقير؛ لأنه لو زيدت فيه التاء فقيل: بقيرة وشجيرة لالتبس بتصغير شجرة وبقرة.
الثاني: ألا يكون هذا المصغر الثلاثي وصفًا للمذكر في أصل وضعه، ويدل على ذلك قول سيبويه: (وسألته-يعني الخليل- عند تحقير "نصف" -نعت امرأة- فقال: تحقيرها نصيف؛ وذاك لأنه مذكر وصف به مؤنث ألا ترى أنك تقول: رجل نصف، ومثل ذلك أنك تقول: هذه امرأة رضا، فإنه حقرتها لم تدخل الهاء؛ لأنها وصفت بمذكر، وشاركت المذكر في صفته فلم تغلب عليه) ثم قال: (وتصديق ذلك فيما زعم الخليل قول العرب في الخلق، خليق وإن عنوا المؤنث؛ لأنه مذكر يوصف المذكر فشاركه فيه المؤنث).
والثلاثي المؤنث الذي تلحقه التاء عند التصغير ثلاثة أصناف: الأول: الثلاثي في الحال كما في سن وقدم، وعين وأذن وشمس ونار وقدر، ومصغراتها: سنينة، وقديمة، وعيينة، وأذينة وشميسة، ونويرة، وقديرة.
والثاني: الثلاثي في الأصل دون الحال، ومثال (يد) فإنه اسم مؤنث على حرفين، لكنه ثلاثي في الأصل، وأصله يدٌي فحذفت اللام منه اعتباطًا بغير علة، وعند تصغيره يرد إليه ثالثة، وتزاد تاء التأنيث في آخره لدلالته على المؤنث، فيقال: يُدَيّة.
والثالث: ما عرضت ثلاثيته بسبب التصغير، فهو ليس ثلاثيًّا في الحال، ولا في الأصل، وإنما آل إلى كونه ثلاثيًّا عند تصغيره.
وهذا الصنف يدخل تحته نوعان:
أولهما: ما كان رابعه مدة قبل لام معتلة نحو: سماء، يقال في تصغيرها سمية، وأصلها: سميِّيٌ بثلاث ياءات، الأولى: ياء التصغير، والثانية مبدلة من الألف التي وقعت بعد ياء التصغير، والثالثة: مبدلة من لام الكلمة؛ لأنه الأصل: سمييوٌ فلما تطرفت الواو إثر كسرة قلبت ياء، وقد حذفت من الياءات الثلاث ياء لكونها في آخر المصغر وأولها ياء التصغير، فحذفت الياء الأخير نسيًّا، وبقى الاسم على ثلاثة أحرف بعد حذفها، فألحقت التاء به، ومثل سماء ما كان على غراره من الأعلام المؤنثة مثل: رجاء، ووفاء، وثناء، فيقال فيها: رُجَيّة، وَوُفَيّة، وثُنَيّة.
والنوع الثاني: ما صغر تصغير الترخيم من المؤنث الثلاثي المزيد مثل: زينب، وسعاد، وذكرى، وعطش وحمراء، فيقال في تصغيرها تصغير الترخيم بحذف زوائدها: زنيبة، وسعيدة، وذكيرة، وعطيشة، وحميرة.
ومما ينبغي ذكره هنا أن المعنى المراد من الاسم هو الذي يحدد تأنيثه أو تذكيره فلفظ (قمر) يصغر على قمير، وإذا سميت به امرأة قيل في تصغيره: قميرة، ولفظ (شمس) مؤنث يصغر على شميسة وإذا سمي به رجل قيل في تصغيره شميس، وأما تسمية العرب للرجل بـ(عيينة) و(أذينة) فهي تسمية وقعت بعد التصغير.
وقد شذ على هذه القاعدة ترك التاء في (قوس، وعرب، ودرع، وناب، وفَعْل، وفرس) فقيل في تصغيرها: (قويس: وعريب ودريع، ونييب، ونُعَيْل، وفريس) بدون التاء والقياس وجودها؛ لأن هذه الكلمات ثلاثية ولا يوقع تأنيثها في لبس، كما شذ اجتلاب التاء في تصغير (وراء، وأمام، وقدام) فقالوا فيها: (وريئة، وأميمة، وقديديمة) على أنها ظروف مؤنثة باعتبار الجهة، والقياس حذف التاء في مصغراتها لزيادتها على الثلاثة، وقد ذكرت بعض كتب التصريف هنا أن من الشاذ تصغير حرب على حريب مع أنه من المؤنث الذي يستحق إلحاق التاء، والحق أنه لا يستحق ذلك؛ لأن تأنيثه يوقع في التباس تصغير حرب بتصغير حَرْبة.
تنبيه: تصغير الترخيم وهو نوع من التصغير يكون بتجريد الاسم من الزوائد الصالحة للبقاء قبل تصغيره، ولا فرق بين أن تكون الزيادة للإلحاق أو لغيره، فإن كانت أصوله ثلاثة صغر على (فعيل) مجردًا من التاء في المذكر فتقول: حميد في تصغير حامد، وأحمد، ومحمود، وحمدان، وحماد، ولا التفات إلى اللبس ثقة بالقرينة، وتقول في تصغير (مقعنسس) قعيس بحذف الميم والنون وإحدى السينين وهي زائدة للإلحاق بمحرنجم، وتلحق التاء بالمؤنث فتقول: حبيلة وسويدة في حبلى وسوداء، وإن كانت أصوله أربعة صغر على فعيعل فتقول في قرطاس وعصفور: قريطس وعصيفر، وهذا النوع من التصغير لا يتأتى في نحو: جعفر وسفرجل؛ لعدم الزوائد فيهما، ولا في نحو: متدحرج ومحرنجم لامتناع بقاء الزيادة فيهما عند التصغير لإخلالها بالزنة.
المراجع والمصادر
1- الإستراباذي، رضي الدين محمد الإستراباذي، تحقيق: عبد المقصود محمد عبد المقصود، شرح شافية ابن الحاجب، مكتبة الثقافة الدينية 2004 م.
2- ابن جني، أبو الفتح عثمان: المنصف، تحقيق، إبراهيم مصطفى وعبد الله أمين، مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده - مصر 1954م.
3- ابن عقيل، الإمام بهاء الدين بن عقيل، تحقيق: محمد كامل بركات، المساعد على تسهيل الفوائد، دار الفكر، 1980م.
4- الحملاوي، أحمد محمد الحملاوي، شذا العرف في فن الصرف، المكتبة العصرية للطباعة والنشر2000م.
5- الأشموني، نور الدين أبو الحسن الأشموني، تحقيق: عبد الحميد السيد، شرح الأشموني على ألفية ابن مالك، المكتبة الأزهرية للتراث 1993م.
6- النقره كار، عبد الله بن محمد بن أحمد النقره كار، شرح الشافية في التصريف، مخطوطات مكتبة الملك عبد العزيز 1374م.
7- خالد الأزهري، خالد بن عبد الله الأزهري، شرح التَّصريح على التوضيح، المطبعة المصرية - بولاق 1294ھ.
8- شبانة، عبد السميع شبانة، القواعد والتطبيقات في الإبدال والإعلال، طبعة الجامعة الإسلامية – المدينة المنورة 1982م.
9- كحيل، أ.د أحمد حسن كحيل، التبيان في تصريف الأسماء، الطبعة السادسة، بدون ذكر لدار النشر.
10- عباس، عباس حسن، النحو الوافي مع ربطه بالأساليب الرفيعة والحياة اللغوية المتجددة، دار المعارف 1986م.
11- عضيمة، محمد عبد الخالق عضيمة، اللباب من تصريف الأفعال، دار الحديث –القاهرة 1988م..
